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   Le paiement de l'indu)(الدفع غير المستحق:المبحث الثاني

  المستحقتعریف الدفع غیر :أولا

إلـى المادة  143نظم المشرع الجزائري الدفع غیر المستحق في المواد من المادة 
كل من تسلم على سبیل الوفاء ما لیس "بنصھا على أنھ  143م وقـد عرفتھ المادة .ق 149

مستحقا لھ، وجب علیـھ رده غیر أنھ لا مجال للرد إذا كان من قام بالوفاء یعلم أنھ غیر ملزم 
كره على ھذا الوفاء بما دفعھ ّ ویفھم من ھذا ). 1"(إلا أن یكون ناقص الأھلیة، أو یكون قد أ

النص أن الدفـع غیر المستحق ھو الوفـاء بدین غیر واجب على من وفاه، ولكنھ یعتقد أنھ 
ملزم بالوفاء بھ، ویترتب على ذلك التزام الموفي لھ برد ما دفع لـھ دون وجھ حق إلى 

  .تفظ بھ یعد ذلك اثراء على حساب غیرهالموفى، لأنـھ لو اح

  .المستحقشروط قیام الدفع غیر:ثانیا

 ::لقیام الدفع غیر المستحق وتحققھ یجب توافر الشروط الآتیة

  .أن یكــون ھنــاك وفــــــاء -

  .أن یتــم الوفــاء بدیـن غیر مستحق -

 .أن یعتقد الموفي بوجوب قیامھ بھذا الوفاء -

  وفاءأن یكون ھناك -1

یعتقد أنھ في ،یقصد بالوفاء كل تصرف قانوني یقوم بھ الموفي یترتب علیھ الوفاء بدین
ذمتھ ویأخذ الوفاء عـدة صور، فیكون بتقدیم عقـار أو نقود أو أشیاء مثلیة، أو أداء عمل، 
كمـا یمكـن أن یكون وفـاء بمقابل، أو تجدیدا، أو مقاصة، أو إقرار جدید بالدین، ولھذا 

كل من تسلم على سبیل "م عامـة فـي صیـاغتھا إذ نصت على أنھ .ق 143لمادة جاءت ا
"الوفاء ما لیس مستحقا لھ وجب علیھ رده .  

فالعبرة إذن حسب ما تقدم ھي بحصول الوفاء، مھما كان نوعھ فیؤدي إلى التزام من 
یقع على ھذا تلقى ھذا الوفـاء یرد ما تسلمھ، وإذا حصل أن أنكر الدائن دعوى المدین، فإنھ 

  .الأخیر عبء إثبات حصول الوفاء، طبقا للقواعد العامة في إثبات التصرفات القانونیــة

وبناء علیھ إذا لم یتحقق الوفاء بالطریقة المذكورة، فإن القاعدة العامـة في الإثراء بلا 
  .سبب ھـي التي تطبق، ولیس قاعدة الدفع غیر المستحق

إذ أنھ لو قصد  ،الموفى بغیر حق من وفائھ التبرعإضافة إلى ذلك یجب أن لا یقصد 
ذلك لأعتبـر تصرفھ ھبة، ویكون صحیحا بھا، ومن ثم فلا محل لاسترداد غیر المستحـق، 
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غیر أنھ لا مجال للـرد إذ كـان من قـام "م بقولھا .ق 143/2وھو مـا نصت علیـھ المـادة 
كره علـى بالوفاء یعلم انـھ غیر ملزم بمـا دفعھ، إلا أن یكون  ّ ناقص الأھلیة، أو یكون قد أ

  ."ھذا الوفـاء

  قأن یتم الوفاء بدین غیر مستح-2

یصح استرداد غیر المستحق إذا كان الوفاء تم تنفیذا "م بأنھ .ق 144نصت المادة 
، ویتضح مـن ھذا النص أن دفـع غیر "لالتزام لم یتحقـق بسببھ، أو لالتزام زال سببھ

یھ ركـن السبب، وھو أحد شروط صحتھ القانونیة، بوصفھ المستحق ھو وفاء تـخلف ف
كما لو صدر من ناقص الأھلیة، أو كان مشوب بعیب من عیوب الإرادة، و .تصرفا قانونیا

السبب قد لا یتحقق أصـلا، أو قد یتحقق ثم یزول فیمـا بعد ولـذلك فیمكن أن یحصل الوفاء 
 مستحقبغیر المستحق وقت استحقاقھ أو بعد أن یصبح غیر 

وھناك عدة حالات یكون فیھا الدین غیر مستحق وتجوز المطالبة باسترداده، وذلك في 
  :الحالات الآتیـة

  :إذا كان الدین غیر موجود أصلا  

كما لو أن وارث ینفذ وصیتھ لمورثة، ویتضح فیما بعد أن الموصى قد عدل عـن 
بالنسبة للدافع وبالنسبة للمدفوع لھ، الوصیـة قبل موتھ، فیكون الدین في ھذه الحالة منعدما 

كما لا یكون للدین وجود إذا كان دینا وھمیا، أو دینا طبیعیا، أو كان مصدره عقدا باطلا، 
ومثـال ذلك الدین الطبیعي، وھو دین غیر واجب الأداء، فإذا أداه المدین عن غلط یستطیع 

  استـرداده أمـا إذا أداه اختیارا فلیس لھ أن یسترده

  ا كان الدین مؤجل الاستحقاقإذ-ب

یكون الدین في ھذه الحالة معلقا على شرط واقف، أو مضافا إلى أجل واقف، ویقوم 
المدین بالوفاء بھ قبل تحقق الشرط أو بعد تخلفھ، فیجوز لھ استرداده قانونا، وھذا ما نصت 

ن بأجل فلا م، أمـا إذا كان الدین معلقا على شرط فاسخ أو كان مقتر.ق 145علیھ المادة 
لا یمكن للدائن أن "م على أنھ .ق 145یمكن استردادھما إذا وفیا وفي ذلك نصت المادة 

یطالب بحق مؤجل قبل حلول أجلھ أما إذا تم الوفاء معجلا فلا یجوز استرداد ما دفع حتى 
ولو كان المدین یجھل الأجل، وفي ھذه الحالة یجوز للمدیـن أن یطالب فـي حدود الضرر 

"بھ، برد مبلغ الإثراء الذي حصل علیھ الدائن بسبب ھذا الوفاء المعجل اللاحق .  

  .إذا وجد الدین ولكنھ انقضى قبل الوفاء بھ بأحد أسباب الانقضاء- ج
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 أو إذا زال سببھ بأثر رجعـي،...كأن ینقضي الدین بالمقاصة، أو التقادم أو باتحاد الذمة

في حیاتھ بالوفاء بالدین، ولم یعثر الوارث  كمـا في العقد الباطل، ومثل ذلك قیام المورث
ویلاحظ أنھ في حالة الوفـاء بدین غیر . على مـا یثبت وفـاء مورثھ فیوفیھ مرة أخرى

مستحق، لا یتصور فیھ غلط الموفي لأنھ حین وفـى كـان ملتزما بذلك، ومن ثم تقوم لھ 
  .قرینة على ھذا الغلط تعفیھ من عبء إقامة الدلیل علیھ

  .اعتقاد الموفي بوجوب قیامھ بھذا الوفاء-3

أن لا یوفي الشخص دینا ما إلا إذا كان یعتقد بأنھ مستحق وواجب الأداء،  ،الأصل
غیر أنـھ في حالـة دفع غیر المستحق، فإن الدافع یقع في غلط یجعلھ یعتقد وقت الدفع أنھ 

غلطھ مفترض لا یكلف بإثباتھ مـلزم بأداء الدین وقـد جعـل المشرع لھ قرینة قانونیة، إذ أن 
شریطة ألا یكون قد قصد بوفائھ التبـرع فیكفي أن یثبت أن لا وجود لدین مستحق وقت 
الدفع، كي تقوم ھذه القرینة فضلا على أنھ یجوز لھ الطعن في التصرف بعیوب الإرادة، 

فیجوز لھ  والمطالبة بالتعویض على أساس الإثراء بلا سبب عـكس القرینة الممنوحة للدافع،
ة،فإنھ ملزم أمـا المـدفوع لـھ فـلا یشتـرط فیـھ الـغلط، فسـواءكـان حسـن أو ســيء النیـ أن

برد ما دفع لھ دون وجھ حق،غیر أن المشرع مكنھ من إثبات سوء النیة، على القرینة 
 143ة الماد(علم ھـذا الأخیر وقت الدفع بعدم التزامھ بذلك الممنوحة للدافع،فیجوز لھ أن یثبث

كره على الوفاء، فكلما زال سبب الاستحقـاق بطل ).م.ق ّ إلا إذا كان ناقص الأھلیة أو أ
، الوفـاء، بالـدین ومن ثم زال سبب نقلھ من ذمة إلى ذمة ومتى حصل ذلك كـان إثراءً 

  )1( ووجب استرداده

  .أحكـام الدفـع غیـر المستحـق: ثانیا

إلیھ ما ھو إلا تطبیق لقاعدة الإثراء بلا إن الدفع غیر المستحق كما سبقت الإشارة 
تساوي قیمة إثراء ) الدائن(سبب، وإنھ في حالة دفع غیر المستحق، تكون قیمة افتقار الدافع 

  .فیلـزم ھذا الأخیر برد ما تسلمھ ،)المدین(المدفوع لھ 

أن  ،جـاز للدافع المفتقر .لفة الذكر،وإذا مـا توافرت شروط الدفـع غیر المستحق السا 
یرفـع دعـوى على المدفوع لھ المثرى لاسترداد مـا دفع، وھذه الدعـوى غالبا ما تكون 

إذا كان ما دفعھ نقودا أو شیئا مثلیـا، كمـا یمكن أن تكون دعوى عینیة إذا ،دعـوى شخصیـة
نقل الدافع ملكیـة شـيء معین بالذات فیطالب فیھا باستحقاق الشيء المملوك لھ، كما أن لھذه 

  .:على النحو الآتيعوى أجل تسقط فیھ،الد

  . دعوى استرداد غیر المستحق-1
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دعوى استرداد غیر المستحق ھي الدعوى التـي تنشأ للدافع قبل المدفوع لھ إن  
لاسترداد ما دفعھ بغیر وجھ حق، غیر أن الأثر یختلف بحسب ما إذا كان المستلم لغیر 

ھناك حالتان خاصتان نص علیھا المشرع  المستحق حسن النیة أو سيء النیة فضلا على أن
وھما حالة الوفاء بدین مؤجل قبل حلول أجلـھ، وحالة الوفاء لناقص الأھلیة وسنورد كل 

  :الحالات فیما یلـي

  .إذا كان الموفي لھ حسن النیة- أ

وحسن النیة مفترض في ھذه الحالة، وإذا ادعى الموفي عكس ذلك فعلیـھ أن یثبت 
ویزول افتراض حسن النیة إذا رفعت الدعوى، فإنھ منذ تلك اللحظة . الإثباتبكافـة طـرق 

وإن تقدیر حسن أو سوء النیة یعود لقضاة الموضوع لأنھا من .یصیر الموفى لـھ سـيء النیـة
  .مسائل الـواقع ولا رقـابة للمحكمـة العلیا علیھم

كـان ما دفـع لـھ نقـودا أو أشیـاء والمدفوع لھ حسن النیة لا یلتزم إلا برد ما تسلمھ إذا  
فیرد مقدار النقود دون الاعتداء بتغیـر سعرھـا، ویـرد القدر الذي  -أغلالا أو أقطافا -مثلیـة 

أما الثمار والفوائد فلا یلتزم بردھا ما دام قد تملكھـا بالقبض  ،أخذه من الأشیاء المثلیة
  .روبحسن نیة فالحائز حسن النیة لا یلتزم برد الثما

أما إذا كان المدفوع عقارا أو منقولا معین بالذات فإن الموفى لھ یلتزم برد العین إذا 
، أمـا )م.ق 835. 828المادتین(وجدت مـا لم یكن قد تملكھا بالحیازة أو بالتقـادم المكسب 

إذا ھلكت العین أو تلفـت أو ضاعت في یده، فلا یكون مسؤولا إلا إذا وقع بخطأ منھ، وعلى 
  .1أ فع إثبات ذلك الخطالدا

أمـا إذا خرجت العین من ید من دفع لھ إلى ید أخرى، كأن تصرف فیھا بالبیع فلا 
یلتزم إلا بدفـع الثمن الذي تلقاه من المشتري إلى الموفي، على أنھ یجب على الموفي إذا 

أنفقھا استرد العین أن یدفع للموفـي لھ ما أنفقھ من المصروفات الضروریة والنافعة التـي 
  .2للمحافظة على العیـن

وإذا كان الموفى لھ حسن النیة فلا یلزم بتعویض مقابل ما انتفع بھ بالشيء عند رده 
أما العلاقة بین الذي دفع والغیر، فانھ طبقا للقواعد ) م.ق 842/1(للموفـي طبقـا للمادة 

قبـل الموفـى لأنـھ  العامة إذا تصرف المـدفوع لھ لفائدة الغیـر، فإن تصرفـھ لا یحتـج بھ
 . .صـدر مـن غیر مالك، ویجـوز للموفي أن یسـترد العیـن مـن الغیـر بدعــوى الاستحقـــاق

(Act ion en revendicat ion)  

                                                             
1
  .ج.م.ق 842المادة   

2
  .ج.م.ق 839المادة   
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  إذا كان الموفى لھ سيء النیة-ب

یقصد بسوء النیة أن یعلم من تسلم غیر المستحق أنھ تلقى ما لیس لـھ فیھ حق، وفي 
على الذي دفع لھ عبء إثبات سوء نیتھ، ویلتزم الموفى لھ سيء النیـة بالرد ھذه الحالـة یقـع 

فإذا كان نقودا أو أشیاءا مثلیة وجب علیھ رد . حسب طبیعة الشيء الـذي تسلمھ المدفوع لـھ
قیمتھا وكذا الفوائد والأرباح التي جناھا من یوم الوفاء أو من الیوم الذي أصبح فیھ سيء 

أما إذا كان المدفوع عینا معینا بالذات، فـإن ). م.ق 147/2( لیھ المادة وھو ما نصت ع.النیة
الموفى لھ سيء النیة ملزم برد العین مـا دامـت قائمـة ورد ثمارھا المتولدة عنھا من یوم 
الوفاء، ولا یجوز لھ استرداد المصروفات التي أنفقھا علـى العین إلا في حدود ما یجوز 

  .تردادللحائز سيء النیة من اس

كما أنھ یكون مسؤولا عن العین إذا ھلكت أو تلفت أو ضاعت على یدیھ و لـو حدث 
ثبت أن العین ھالكة حتى ولو بقیت تحت ید مستحقھا  ّ م (ذلك علـى إثر قوة قاھرة، إلا إذا أ

  .ج.م.ق 843

وإذا حدث وأن تصرف الموفى لھ سيء النیة في العین فإنھ یكون ملزما برد العین 
الموفى أو قیمتھا إذا استحـال ردھـا، ویمكن لـھذا الأخیر الرجوع علیـھ بدعوى لصاحبھا 

  .الاستحقاق إلا إذا كسـب المتصـرف إلیھ العین بسبب آخر

  .م.ق 148. 145حالتان خاصتان نص علیھما المشرع في المادتین - ج

  .الأھلیـةحالة الوفاء بدین مؤجل وحالـة الوفـاء لناقص : وھاتان الحالتان ھما

  :حالة الوفاء بدین مؤجل*

م، والقاعدة العامـة في القانون المدني الجزائري .ق 145نصت على ھذه الحالة المادة 
"أنـھ إذا وفى المدین دینا مؤجلا مع علمھ بقیام الأجل اعتبر ذلك نزولا منھ عن الأجل" . 

الوفاء فلـھ أن یرجع على أما إذا كان المدین یجھل قیام الأجل، أو كان قد أكره على ھـذا 
 هاستفادالدائـن بدعوى غیر المستحق، وفضلا عن ھذا یجوز للدائن أن یقتصر على رد ما 

بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدین من ضرر، وبذلك تتحقق مصلحة الدائن من 
نقودا، وكان  اتقاء إعسـار مدینھ دون إضرار بـھذا الأخیر، فإذا كان الدین الذي تم الوفاء بـھ

قبل حلول الأجل كان للدائن أن یرد فائدة ما وفي لھ بالسعر القانوني أو الاتفاقي بدلا من رد 
  .ما استوفاه
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وإن كان الدین الذي تم الوفاء بھ قبل حلول الأجـل، مثلا بناء التزم المقاول بتسلیمھ  
خلال المدة المتبقیة أو قیمة كان للدائن بدلا من رد البناء أن یرد للمدین قیمة إیراد البناء 

  . النفقات الإضافیة التي تكبدھـا ھذا الأخیر في سبیل تسلیم البناء في التاریخ الذي سلم لـھ

  *.حالة الوفاء لناقص الأھلیة*

لم یشترط المشرع الجزائري الأھلیة في مـن یدفع غیر المستحق، حتى أنـھ لو دفع 
ا دفعھ، أما المدفوع لھ لا تشترط فیھ الأھلیة أصلا، وھو غیر أھل لذلك فإنھ یمكنھ استرداد م

ویقوم التزامھ بالرد رغم نقص أھلیتھ لأن التزامھ بالرد لا یقوم على إرادتھ، بل ینشأ من 
  .واقعة تسلمھ ما لیس مستحقا لھ وتحكمھ قاعدة الإثراء بلا سبب

ج عن ھذه غیر أن المشرع رغم ھذا ورعایة منھ لناقص الأھلیة ولمصلحتھ فقد خر 
م .من ق 148القاعدة وجعلـھ یلتزم فقط بما عاد علیھ من نفع فعلا لا حكما، إذ نصت المادة 

إذا لم تتوافـر أھلیة التعاقد فیمن تسلم غیر المستحق فلا یكون ملزما إلا بالقدر " على أنـھ
"الذي أثري بھ .  

بالذات فھلكت العین، وبناء علیھ فإن المدفوع لھ إذا كـان ناقص الأھلیة، وتسلـم عینا 
أو تلـفت أو ضاعت بغیر خطئھ، أو تبرع بھا أو حدثت قوة قاھرة، فلا یكون ملزما بأي 
شـيء قبل الدافع حتى ولو كان سيء النیة، كما أن ما فقده دون أن ینتفع بھ لا یدخل في 

أو الھلاك أو أما إذا كان التلف . تقدیر إثرائھ وفقـا للمبدأ العام في قـاعدة الإثراء بلا سبب
  .ج.م.ق 125الضیاع راجع إلى خطئھ فیسأل عنھ مسؤولیة تقصیریة طبقا للمادة 

ویعد من أمثلة انتفاع المدفوع لھ ناقص الأھلیة بالمدفوع، أن یوفي بھ دینا علیھ، أو  
وفي الإثبات إذا كان المدفوع لھ ناقص الأھلیة فـإن عبء . الـخ....ینفقھ فـي ترمیـم عقاره

  .یقع علـى من دفع فیثبت مـدى إثراء ناقص الأھلیة بما دفع لـھ الإثبات

 .سقوط دعوى استرداد غیر المستحق-2  _

تخضع دعوى استرداد غیر المستحق للقواعد العامة في انقضائھا وسقوطھا، ولأن 
استرداد غیـر المستحق من تطبیقات الإثراء بلا سبب فإن دعواه تسقط بنفس المدة التي 

بحقھ في ) الدافع(عوى الإثراء بـلا سبب، وھي عشر سنوات من یوم علم الموفيتسقط بھا د
الاسترداد، وبانقضاء خمس عشرة سنـة من الیوم الذي ینشأ فیھ ھذا الحق، غیر أن ھناك 

لھ حسن النیة  المتوفىتجرد بوجھ آخر للسقوط یختلف عن دعوى الإثراء بلا سبب ویتعلق 
 146وفـي ذلك نصت المادة . أو تركھ دعواه تسقط بالتقـادم من سند الدین أو من تأمیناتھ،

لا محل لاسترداد غیر المستحق إذا حـصل الوفاء من غیـر المدین وترتب "م على أنـھ .ق
علیھ أن الدائن، وھو حسن النیة، قد تجرد مـن سند الدین أو ممـا حصل من التأمینات أو 
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قي، ویلتزم المدین الحقیقي في ھذه الحالة تـرك دعواه تسقط بالتقادم قبل المدین الحقی
"بتعویض الغیر الذي قام بالوفاء .  

م، فـإن حق الدافع في الرجوع على .ق 146وفي الحالات التي نصت علیھا المادة 
الدائن بدعوى استرداد غیر المستحق یسقط، رغم أن الوفاء لم یتحقق سببـھ، ذلك لأن الدائن 

ضد المدین، والعبرة في ذلك أنـھ لـو أجیز لمن دفع غیر  حسن النیة قد تجرد مـن سلاحـھ
المستحق أن یسترد ما وفـاه مـن الـمدفوع لھ الدائن بدعوى غیر المستحق لما أمكن للدائن 

  .الخ...أن یرجـع على المدین، لفقده سند الدیـن أو ضاع منھ تأمینھ

اصة فرجح حقھ على وكأن المشرع في ھذه الحالة أحاط الدائـن حسن النیة بحمایة خ
) الدافع(ولا یمنع مـا سبق مـن رجوع الموفى ،حق الموفي وألزم المدین الحقیقي بتعویضھ

عنھ الدین لأن ذلك یعد إثراء في جانبھ على حساب الموفي، غیر أن ى على المدین الذي وف
ون الفقھ یشترط في حالة السقوط بالتقادم أن تكون ھناك مخـالصة تثبت وفاء الدین، وتك

الذي قد یلجأ إلیھ الدائن بعد أن یـسقط حقـھ  المتواطئثابتة التاریخ وذلك تجنبا للغش أو 
بالتقادم، ویفید ثبوت تاریخ المخالصة فـي معرفة ما إذا كان الوفاء تم قبل تقادم الدین أو 

  .بعـده

 وتجدر الإشارة إلى أن الجھل بالحق في استرداد ما دفع بوجھ حق لا یمنع من سریان

مدة التقادم، ومن ثم فإن ھذا الجھل لا یمكن أن یكون من الموانع التي یترتب علیھا وقف 
  .ھنیارالتقادم بعد س


